
 

 

 في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  وتأجيرها الأراضينظام بيع 
 2001لسنة  7رقم 

 

 31/1/2001بتاريخ  4477من عدد الجريدة الرسمية رقم  425المنشور على الصفحة  

 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته  56, المادة 44صادر بموجب المادة 

 2000لسنة  32رقم 

 

 1مادة ال

في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة  وتأجيرها الأراضييسمى هذا النظام ) نظام بيع 

 ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 2001

 

 2المادة 

ما لم  أدناهيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها 

 ير ذلك :تدل القرينة على غ

 

 قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .             :القانون

 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .             :المنطقة

 سلطة المنطقة .             :السلطة

 مجلس المفوضين .            :المجلس

 رئيس المجلس .             :الرئيس

ل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الشخص المسج: المؤسسة المسجلة

 القانون .  أحكامالمنطقة وفق 

الشركة التي يتم  أو إدارتها أوالجهة المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة :  الجهة المطورة

 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .  وإدارةنظام تطوير  أحكاملهذه الغاية وفق  إنشاؤها

طريقة  بأيالتي تملكها المؤسسة المسجلة  الأراضي أوالمملوكة للسلطة  الأراضي ي :الأراض 

 كانت وحسب مقتضى الحال .

 

 3المادة 

من السلطة في المنطقة لشروط عقد  الأراضييخضع حق الجهة المطورة في شراء واستئجار 

 أحكامبما يتفق مع وبما في ذلك تحديد غايات الاستعمال التطوير المبرم بينها وبين السلطة 

 القانون .

 

 4المادة 

 والأبنية الأراضيتنظيم  بأسسفي المنطقة  تأجيرها أو الأراضييتوجب التقيد عند بيع أي من 

 من القانون . (43)المادة  لأحكامالتي يقرها المجلس وفقا 

 



 

 5المادة 

 . السلطة للجهات الحكومية ودور العبادة أراضيتخصيص أي من  أوللمجلس بيع 

 

 6المادة 

خلال اثني عشر يوم عمل  إليهالاستئجار المقدمة  أوأ . على المجلس البت في طلبات الشراء 

 من تاريخ تقديمها . 

 ب. يبلغ المجلس مقدم الطلب خطيا بقراره الصادر بشان الطلب .

 

 7المادة 

يتصرف  أنانون من الق (44)المادة  لأحكاموفقا  الأراضيملكية أي من  إليه آلتلا يجوز لمن 

، على أن يتقيد  لشروط عقد البيع الذي يتم ابرامه معه بموجب أحكام هذا النظام وفقا   إلاها في

 ( من هذا النظام.4بأسس تنظيم الأراضي والأبنية التي يقرها المجلس وفقا  لأحكام المادة )

 

 8المادة 

جازه خلال المدة التي تحددها أي مشروع عليها بان لإقامةمن السلطة  أرضاأ. يلتزم من يشتري 

وافق المجلس على  إذا إلا الأرضلا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ شراء  أنالسلطة على 

 تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة واحدة ولكل حالة على حدة . 

المجلس منح المشتري كانت طبيعة المشروع تتطلب تنفيذه على مراحل يجوز بقرار من  إذاب. 

يحدد في قراره المدة اللازمة لتنفيذ كل مرحلة  أنمدة لا تزيد على تسع سنوات لانجازه على 

 بذاته .  قائما   باعتبارها مشروعا  

 

ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة ، للمجلس بموافقة مجلس الوزراء 

 من مرة وللمدة التي يراها مناسبة . لأكثرن مراحله م أي أوتمديد مدة تنفيذ المشروع 

  

د. في حال تجاوز المدد المنصوص عليها في الفقرات )أ( و)ب( و )ج( من هذه المادة يحق 

 من هذا النظام . 14المادة  لأحكاموفقا  الأرضللسلطة استعادة 

  

 لمباشرة العمل . وإعدادههذه المادة استكمال تنفيذه  لأغراضالمشروع  بإقامةهـ. يقصد 

  

 9المادة 

 إذاالجهة المطورة حسب مقتضى الحال الحصول على موافقة مجلس الوزراء  أوعلى السلطة 

معنويين تابعين لشخص واحد  لأشخاص أوالتي تنوي بيعها لشخص  الأرضتجاوزت مساحة 

 . أكثر أومائة دونم سواء تم البيع بموجب عقد واحد 

 

 

 



 

 10المادة 

 التالية : الأموريبرم مع السلطة  إيجاريتضمن أي عقد  أنأ . يجب 

 وطريقة دفعها . الأجرة. تحديد مقدار 1

واعتبار مخالفة ذلك  لأجلها المأجوراستعمال  المستأجرالتي يحظر على  الأغراض. تحديد 2

 التعويض . أو للإخلاءسببا موجبا 

هذا  لأحكامخلافا  المستأجرالتي يسببها  الأضرار. الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن 3

 العقد . وأحكامالنظام 

 طرأتتحسينات  وأي الإضافات أوالمزروعات  أوت آ. حق السلطة في الحصول على المنش4

مطالبة  أو الأسبابسبب من  لأي الإيجارالمؤجرة وذلك بعد انقضاء عقد  الأرضعلى 

يرسل بالبريد المسجل ضمن مدة محددة على  رإخطاأي منها وفق  إزالة أو بإزالتها المستأجر

 دون الحصول على حكم بذلك .  المستأجرعلى نفقة  الإزالةتكون  أن
 

الطرف  إخطارعلى مدة معينة قابلة للتجديد فعلى أي من طرفي العقد  الإيجارنص عقد  إذاب. 

من تاريخ انتهاء  أشهرديد العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة جخطيا بعدم رغبته في ت الآخر

مدة تجديده وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجددا بصورة تلقائية وبالشروط نفسها ما لم يتفق  أومدته 

 أي تغيير فيها .  إجراءالطرفان على 
 

 بموجب تعليمات تصدر عن المجلس . الأراضي إيجارج. تحدد نماذج عقود 

 

 11المادة 

 الإخلالأي جزء منها دون  أوالمؤجرة له  رضالأن يؤجر للغير أب للمستأجرللمجلس السماح 

 العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية : بأحكام

 تأجيرجميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ  التأجيرقبل  المستأجريدفع  أنأ . 

 للغير .  الأراضي
 

المبرم  الإيجارلمدة المتبقية من عقد والغير ا المستأجرتجاوز مدة العقد المبرم بين تلا  أنب. 

 المدة المتبقية .  إلىردت  أطولفان تم التعاقد لمدة  والمستأجربين السلطة 
 

المشاريع المتفق عليها شريطة مراعاة  إقامةلغايات  إلاالمؤجرة  الأرضلا يستخدم الغير  أنج. 

 التنظيم . أحكام

 

 12المادة 

مبررة غير  لأسبابعن طريق المزايدة ما لم يقرر المجلس  تأجيرها أوالسلطة  أراضييتم بيع 

 المزايدة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . إجراءاتتتم  أنذلك على 

 

 13المادة 

 أو الأراضيتقوم السلطة بمراقبة التزام الشخص الذي يتم التعاقد معه لغايات بيع أي من 

 هذا النظام . وأحكاموفقا لشروط العقد  تأجيرها



 

 14المادة 

( من هذا النظام ووفق تعليمات 8( و )7أي من المادتين ) أحكاميحق للسلطة في حال مخالفة 

 التالية : الإجراءاتيصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ أي من 

التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري  الأراضيأ . استعادة أي من 

 .  إنذارهاقل وذلك بعد  أيهمابدل المثل عند استعادتها  أو الأرضمقابل تلك 

 رأى إذا إلاالتي تم استعادتها على نفقة المشتري  الأرضت موجودة على آأي منش إزالة. 1ب. 

 تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل . أنالمصلحة العامة تقتضي  أنالمجلس 

ة خلال المدة التي تحددها السلطة لهذه الغاية ، المخالف بإزالةلم يقم الشخص المخالف  إذا. 2

 المخالفة على نفقة المخالف . لإزالةاللازمة  الإجراءاتيتخذ المجلس 

 

 15المادة 

 أو تأجيرهاوبدل  الأراضيفي تقدير سعر بيع  برأيهاللمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس 

المتعلقة بها بمقتضى  الأمورائر وتحدد طريقة تشكيل هذه اللجان ومهامها وس أخرىغاية  لأي

 تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 16المادة 

 بالأراضيالمتنزه البحري وتطويره يحظر التصرف  لإدارةعقد يبرم  بأي الإخلالمع عدم 

 الواقعة في منطقة المتنزه البحري .

 

 17المادة 

هذا النظام  أحكاميات تطبيق للسلطة وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لغا

والمساحة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالبيع  الأراضيوبصورة خاصة دائرة 

والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم المنصوص عليها في القانون  والإفراز

 . الأراضيتتعلق بتسجيل  إجراءات وأي

 

 18المادة 

( من القانون 54هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ) كامأحيعاقب كل من يخالف 

 هذا النظام . أحكامتتخذ بحقه بمقتضى  إجراءات أو إداريةأي عقوبات  إلى إضافة

 

 19المادة 

 

 هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . أحكاميصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ 

 

  

24/ 1/ 2001 


